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178146 ‐ هل يجب عليها إذا وقع الطلاق أن تقتسم ممتلاتها مع زوجها ؟

السؤال

أريد معرفة موقف القانون البريطان ف قضية الطلاق : فهل يلزمن كزوجة أن أشاطر زوج كل ما أملك إذا وقع الطلاق

حت لو لم يشارك ف شراء أي من هذه الممتلات؟

فالبيت مثلا اشتريته مناصفة مع والدت ، فهل يعقل أنه له الحق ف أن يأخذ نصفه؟!

وماذا عن بقية مدخرات هل له من حق فيها؟

وأنا لم أحرمه نهائياً، فقد كتبت وصية وجعلت له فيها بعض الشء ، ولن هذه الوصية ستُلغ ما لو تم الطلاق ، أعلم انه لا

ينبغ اللجوء للطلاق إلا عند استنفاد الحلول ولن قد أجد نفس مضطرة لذلك.

وهل يمن أن تخبرون ما إذا كان زواجنا صحيحاً وفقاً للشرع أم لا ؟ لقد تزوجنا بحضور شاهدين من كلا الطرفين ، ولنّا

لم نحصل عل شهادة من جهة شرعية إسلامية ، كل ما حصلنا عليه هو شهادة ناح من الحومة البريطانية.

أنا ف انتظار ردكم ، وشراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لا نعرف القانون البريطان ف قضيتك ، والمهم معرفة حم الإسلام ، ولو كان القانون البريطان يبيح للرجل أن يشاطر

زوجته ف مالها أو يمنعه ذلك ، فلا يجوز الاحتام له .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (93208) .

ما يحم به القانون البريطان أو غيره من قوانين الدول الافرة ، من أعطاء الزوج ، أو الزوجة ، نصف ما يمتله الطرف

الآخر عند وقوع الطلاق بينهما ، هو قانون ظالم جاهل ؛ لا يحل لمسلم أن يرض به ، أو يتحاكم إليه ؛ بل التحاكم إليه من

التحاكم إل الطاغوت الفري الذي حذر اله منه عباده ف كتابه . قال اله تعال : ( الَم تَر الَ الَّذِين يزعمونَ انَّهم آمنُوا بِما

انْزِل الَيكَ وما انْزِل من قَبلكَ يرِيدُونَ انْ يتَحاكموا الَ الطَّاغُوتِ وقَدْ امروا انْ يفُروا بِه ويرِيدُ الشَّيطَانُ انْ يضلَّهم ضَ بعيدًا

* واذَا قيل لَهم تَعالَوا الَ ما انْزل اله والَ الرسولِ رايت الْمنَافقين يصدُّونَ عنْكَ صدُودا * فَيف اذَا اصابتْهم مصيبةٌ بِما

مظْهعو منْهع رِضعفَا قُلُوبِهِم ا فم هال لَمعي كَ الَّذِينولَئيقًا * افتَوانًا وسحا نَا ادرنْ اا هفُونَ بِاللحوكَ ياءج ثُم دِيهِميا تقَدَّم

هوا التَغْفَروكَ فَاساءج مهنْفُسوا اذْ ظَلَما منَّها لَوو هذْنِ الطَاعَ بِايل ولٍ اسر نلْنَا مسرا اميغًا * ولب قَو هِمنْفُسا ف ملَه قُلو
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هِمنْفُسا جِدُوا في  ثُم منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َكِبرو ََا * فيمحا رابتَو هدُوا الجلَو ولسالر ملَه تَغْفَراسو

حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما ) النساء/65-60 .

وينظر جواب السؤال رقم (93208) .

فإن احتم أحد الزوجين ، إل قانون الدول الافرة ، وحم له بمشاطرة زوجته مالها لم يجز له العمل بهذا القانون ؛ لأنه

قانون يخالف قانون الشرع المطهر ، قال اله تعال: (و تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل) البقرة / 188.

وقوله صل اله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) .

رواه أبو يعل وصححه الألبان ف صحيح الجامع حديث رقم (7662) .

والإجماع واقع عل ، تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قل ه : " والأحاديث دالة علرحمه ال قال الأمير الصنعان

ذلك " انته من "سبل السلام"(2/86) .

بل قال النب صل اله عليه وسلم : ( انَّم تَخْتَصمونَ الَ ولَعل بعضم انْ يونَ الْحن بِحجته من بعضٍ فَاقْض لَه علَ نَحوٍ

مما اسمع منْه فَمن قَطَعت لَه من حق اخيه شَيىا فََ ياخُذْه فَانَّما اقْطَع لَه بِه قطْعةً من النَّارِ ) رواه البخاري (2680) ومسلم

. (1713)

فدل ذلك الحديث الجليل عل أن حم النب صل اله عليه وسلم ، إذا لم ين موافقا للواقع ، بناء عل ما قدمه الخصم من

حجج باطلة ، لا يجعل ما أخذه الخصم المبطل حلالا له ، من أجل أن النب صل اله عليه وسلم حم له به ؛ بل الحلال ما

أحل اله ، والحرام ما حرم اله .

فيف إذا كان الذي يحم بذلك هو قانون طاغوت ، لدولة كافرة .

ثانياً:

الوصية إنما تنفذ بعد موت صاحب المال ( الموص ) ؛ ولا تجوز الوصية لوارث ، سواء كان زوجاً أو ولداً ؛ لما روى أبو

هال ولسر تعمه عنه قال : سال ةَ رضامما ب(4641) وابن ماجه (2713) عن ا داود (2870) والترمذي (2120) والنسائ

صحيح أب "ف والحديث صححه الألبان ( ٍارِثوةَ ليصو ََف قَّهح قذِي ح لك َطعقَدْ ا هنَّ الا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص

داود " .

ولا تنفذ هذه الوصية إلا بموافقة الورثة ؛ لقول الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) رواه

الدار قطن وحسنه الحافظ ابن حجر ف بلوغ المرام.

فإن أجاز الورثة وصية المرأة لزوجها، أعط الزوج ما أوص له .

وإن كان مقصود السائلة أنها سوف تعط شيئا من مالها لزوجها ، ف حال الحياة ، فهذه هبة وعطية، ولها أن تعط زوجها

ما شاءت من مالها قل أو كثر؛ إذا كان ذلك عن طيب نفس منها .
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ثالثاً:

مة شرعية ، أو حضور مأذون ، أو استخراج أوراق به ؛ بل متأو مح ، مركز إسلام صحة الزواج توثيقه ف لا يشترط ف

توفر ف الناح شروط صحته من وجود الول والشاهدين ورضا الزوجة ، فهو ناح شرع ، ولو لم يوثق ؛ وإن كان التوثيق

واجبا ، لضمان الحقوق بين الزوجين .

وول المرأة هو أبوها ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان له أولاد) ثم أخوها لأبيها وأمها ثم أخوها لأبيها فقط ، إل آخر ترتيب

العصبة .

وينظر جواب السؤال رقم (2127) ورقم (364) ورقم (145435) .

واله أعلم
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